دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 98
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان أنّ تمامية مقدمات دليل الانسداد تجعل الظن حجة بنحو الحكومة ولا تساعد تمامية المقدمات على جعل الظن حجة من باب الكشف وبيّنا السبب في ذلك قلنا لعدم توافر شرطين : الشرط الأول لكون الحكم لا يتعلق بفعل المكلف والشرط الثاني لعدم وجود فائدة مترتبة على الحكم فإذن لابد ان تكون التمامية لمقدمات دليل الانسداد جاعلة للظن حجة من باب الحكومة ثم رتبنا على ذلك نتيجة قلنا إذا تمت المقدمات من باب الحكومة فلا إهمال في الموارد الثلاثة لا من حيث الأسباب ولا من حيث الموارد ولا من حيث المرتبة أي يكون الظن حجة من أي سبب من الأسباب كان وأما من حيث الموارد فقلنا أيضًا أن النتيجة هي الموجبة الجزئية المتعينة وأوضحنا ذلك بأنّ الأخوند رحمه الله يرى أنّ الظن حجة في غير الأحكام التي اولاها الشارع مزيد اهتمام أما في تلك الأحكام فلا يكون الظن حجة وأوضحنا ثلاثة أمثلة الأعراض والدماء والأموال إنْ لم يلزم من الاحتياط العسر والحرج وأما من حيث المرتبة فقال أيضًا جزئية متعينة وذلك أنه إذا كان الظن الاطمئناني يفي بالغرض ويحقق المطلوب فلا يتعدى منه إلى غيره بل يقتصر على الأخذ به يعني يكون ماذا ؟ الظن الاطمئناني هو الحجة وغيره يترك لأنّ الظن الاطمئناني سوف يمثل القدر المتيقن كان هذا هو خلاصة ما تقدم .
التطبيق : 

    أما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره بنظر العقل فيها لهذ الأسباب وأما بحسب الموارد فيمكن أن يقال بعدم استقلاله استقال العقل بكفاية الإطاعة الظنية إلاّ في ما ليس للشارع مزيد اهتمام أما في الموارد التي للشارع مزيد اهتمام فيها نحتاط يعني ، ما نكتفي بالإطاعة الظنية مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب وترك الحرام ويقال أيضًا باستقلال العقلال بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام إذا كان فيه مزيد اهتمام فالعقل يحكم مستقلاً بوجوب الاحتياط مثل شنهوا ؟ قال كما في الفروج والدماء بل هذه ترقي بل وسائر حقوق الناس لكن بشرط أن لا يلزم من الاحتياط في الحقوق المالية مثلاً عسر وحرج لأنّ الشارع المقدس يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج يعين أنّ الحرج منفي ولذلك قال مما لا يلزم فيه الاحتياط العسر وأما بحسب المرتبة فكذلك ، اشلون يعني كذلك ؟ يعني ما في إهمال بالنتيجة بل النتيجة متعينة لكن شنهوا ؟ النتيجة موجبة جزئية متعينة نقتصر على مرتبة الظن الاطمئناني في حال كفايته أما إذا لم يكفي الظن الاطمئناني فإنْ أمكن الاحتياط من دون عسر وحرج احتطنا وإذا لم يمكن إلاّ مع العسر والحرج تنزلنا إلى مرتبة ماذا ؟ المراتب الأخرى من الظن غير الاطمئناني ولذلك يقول وأما بحسب المرتبة فكذلك يعني لا إهمال في النتيجة لا يستقل إلاّ ، هذه العبارة اشوية فيها يعني عدم وضوح ، لايستقل إلاّ بلزم التنزل إلى مرتبة الاطمئنان من الظن بعدم التكليف يعني لو ظننا بنفي التكليف لابد يكون ظَنُّنا شنهوا ؟ واصل إلى مرتبة الاطمئنان حينئذ إذا كانت مرتبة الاطمئنان كافية اقتصرنا عليها في إثبات التكاليف وفي نفي التكاليف ، لكن إذا لم تكفي فنحتاط إلى أي مرتبة ؟ إلى مرتبة لا يلزم منها العسر والحرج لكن إذا لزم منها العسر والحرج تنزلنا من الظن الاطمئناني إلى المراتب الأخرى من الظن ولذلك يقول : إلاّ على تقدير عدم كفاية هذه المرتبة من الظن الاطمئناني في دفع محذور العسر والحرج فحينئذ نتنزل إلى الظن بمراتب الأخرى من الظن ، طيب ؛ الآن في هذا اليوم بعْد أن عرفنا أنّ تمامية مقدمات دليل الانسداد معها لا إهمال في حكم العقل من حيث الأسباب والموارد وبعَد ؟ والمراتب ، فمن حيث الأسباب الحكم كلي ومن حيث الموارد موجبة جزئية متعينة ومن حيث المراتب أيضًا موجبة جزئية متعينة أو قولوا جزئية متعينة يعني لعل يصير التعبير أوضح بل وأدق في بعض الأحيان لأنّ مرة يجب ومرة لا يجب معاي ؛ ما نقول موجبة ، لا يجب لعل نعبر عنها بالسالبة لكن قولوا جزئية متعينة ، طيب ؛ الآن بحثنا الاهمال وعدم الإهمال من حيث الأسباب والموارد والنتائج ، اش باقي بعَد علينا ، على أي مبنى بحثنا هذه الأشياء ؟ على مبنى الحكومة ، الآن نريد أن نبحث هذه الأمور الثلاثة لكن من حيث الكشف مو من حيث مبنى الحكومة ، ما قلنا عندنا مبنيان : كشف وحكومة ، الآن نريد على مبنى الكشف نشوف النتيجة فيها إهمال وإلاّ ما فيها إهمال ، يقول : شوف يعني إلتفت ، بناءًا على مبنى الكشف يعين أنّ الشارع نصب الظن طريقًا والعقل يستكشف أنّ الشارع قد نصب الظن طريقًا للوصول إلى أحكامه والعلم بمرامه هكذا مبنى الكشف ، يقول هنا نلتفت إلى أمور ثلاثة بناءًا على مبنى الكشف تارةً نقول إنّ العقل يستكشف أنّ الظن طريقًا للعلم بأحكام الشارع ، طريق شنهوا ؟ بنفسه أنّ العقل يستكشف أنّ الظن طريقًا للعلم بأحكام الشارع بنفس الظن طريق معاي ؛ اثنين : وأخرى نقول إنّ العقل يستكشف إنّّ الظن طريق للعلم بأحكام الشارع لكن مش بنفسه طريق بل آتي من طريق يعني هناك طريق دلل على طريقية الظن كطريق للعلم بأحكام الشارع واضحة لناا لفكرة رقم 2 وثالثة نقول نحن ما ندري أي نجهل هل أنّ الظن طريق بنفسه للعلم بأحكام الشارع أو أنه هناك طريق دلل على طريقية الظن للعلم بأحكام الشارع ، معاي ؛ عرفنا الآن ، كم ؟ ثلاثة : واحد أن يكون الظن طريقًا بنفسه للعلم بأحكام الشارع ، اثنين : أن يكون هناك طريق دلل على طريقية الظن للعلم بأحكام الشارع ، ثلاثة : ما ندري هل أنّ الظن طريق بنفسه أو أنه هناك طريق دلل على طريقيته ، ما ندري ، نجهل أنّ الظن بنفسه طريق أو هناك طريق دلل على طريقية الظن نحن بالنسبة إلينا مجهول الحال بس نعلم بكون الظن شنهوا ؟ طريق بس ما نجري هو طريق بنفسه او هناك طريق يدلل على طريقيته ، كم قسم ؟ ثلاثة تقسيمات ، عندنا ثلاثة تقسيمات ونحن اش قلنا فيما تقدم ؟ قلنا تارةً تكون النتيجة ماذا ؟ كلية من حيث الأسباب او نبحث ماذا ؟ الاهمال وعدم الإهمال من حيث ماذا ؟ ثلاثة أيضًا أمور ، الأسباب والموارد وبعَد ؟ والمراتب ، يالله صار عندنا الآن كم قسم ؟ ثلاثة ، 3 × 3 = 9 ، يقول نحن راح نبحث تسعة أمور أو نستوضح ونستكشف الإهمال وعدم الإهمال في الأسباب والموارد والمراتب في الأمور التسعة ، لماذا ؟ يقول لأنه تارةً نبحث القضية بناءًا على كون الظن طريقًا بنفسه للعلم بأحكام الشارع وأخرى هناك طريق يدلل على طريقيته وثالثًا : إهمال ما ندري ، قضية مجهولة بالنسبة إلينا ، يالله أنشوف الآن ، خلنا نشوف الإهمال وعدم الإهمال بناءًا على مبنى الكشف للقسم الأول يعني أنّ الظن بنفسه طريق للعلم بأحكام الشارع لاحظنا ؛ طيب ؛ بنفسه يوصلنا يعلمنا بأحكام الشارع ، يقول بناءًا على كون الظن طريقًا فلا إهمال في النتيجة من حيث الأسباب يعني شتصير النتيجة ؟ كلية يعين أي سبب يتأتى منه الظن يكون هذا الظن حجة ، إذن من حيث الأسباب اش قلنا ؟ كل سبب من الأسباب بناءًا على مبنى الكشف وكون الظن طريقًا بنفسه للعلم بحكم الشارع فلا إهمال من حيث الأسباب بل راح يستكشف أنّ كل ظن من الظنون يصل إلينا يتحقق عندنا يكون بنفسه طريق للعلمي بحكم الشارع ، طيب ؛ يقول الأخوند : إلاّ إذا كان بعض الظنون يمثل القدر المتيقن وكان يفي بالحاجة يعني مثلاً لو كان كل ظن طريقًا بنفسه في العلم بأحكام الشارع لكن الظن الذي جائي من خبر الواحد يمثل القدر المتيقن وكان يفي بمورد بمعظم ابتلائتنا الفقهية فحينئذ فلا مجال لاستكشاف حجية غير هذا الظن الآتي من خبر الواحد لأنّ يمثل لنا القدر المتيقن ، إذن عرفنا أنه لا إهمال في النتيجة من حيث الأسباب وأنّ ماذا ؟ النتيجة كلية إلاّ إذا كان هناك قدر متيقن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – فقط في القدر المتيقن إذا كان يفي ونتنزل إلى غيره في حال عدم وفائه ، كذلك يقول ولا إهمال بحسب الموارد بل الظن بناءًا على كون الظن طريقًا بنفسه للعلم بالحكم الشرعي يكون الظن حجة في الطهارة وبعَد ؟ والصلاة والحجة والأعراض والدماء والأموال يعني كل مورد ما في اهمال في النتيجة لماذا ؟ يقول وإذا لم نقل بحجية الظن في كل الموارد ونحن قد بنينا على كون الظن طريقًا بنفسه معناه أنه ما صار طريق للعلم بأحكام الشارع خلف فرض طريقية كون الظن بنفسه طريقًا للعلم بأحكام الشارع ، ولذلك شيقول الأخوند ؟ وإلاّ للزم عدم وصول الحجة ، أنت قلت : لا لا ، الحجة واصلة ولكن نحن مترددين في هذه الحجة ما ندري هل هي الحجة او غيرها حجة ، يقول هذا معنى عدم وصول الحجية ، في التردد أيضًا ماذا ؟ معناه عدم وصول للحجة ، معاي ؛ كما هو واضح لأنّ تارة تقول أنا الحجة واصلة لديّ واضحة عندي وتارة تقول : لا ، أنا أتردد في هذا وتالي تقول : مو واصلة ، مش واصلة أو متردد فيها نفس الشيء يعني ما تمت الحجة عندنا فهو خلف الفرض الذي أنت تفرضه بأنّ الظن طريقًا بنفسه للعلم بأحكام الشارع ولذلك يقول كما لا يخفى ييعني المطلب واضح ، طيب ؛ الشيخ الأنصاري اش قال ؟ قال الظن على حسب الموارد بناءًا على مبنى الكشف وكون الظن طريقًا بنفسه موجبة جزئية يعني هو شنهوا ؟ هو حجة في باب الزكاة الحج الطهارة ومش حجة في الأعراض والدماء مثلاً لماذا ؟ ما نقدر نقول حجة في هذا بل نحتاج إلى تذييل للقول بحجيته في الموراد التي أعطاه الشارع مزيد عناية ، اشلون ماذا تحتاج إلأيه ؟ يقول إجماع تقول بحسب الموارد هالشكل تقول بحسب الموراد الظن حجة على نحو الموجبة الجزئية من حيث كون الظن طريقًا بنفسه ولكن الفقهاء أجمعوا على أن لا فرق بين الطهارة والصلاة والأعراض والدماء فاشلون تقول حجة في كل الموارد ؟ بأي طريق ؟ عن طريق الإجماع ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( أجمعوا على إيش ؟  ) وأجاب الشيخ  حسين – أجمعوا على أنه لا فرق بين حجية الظن في الصلاة الزكاة الحج وبين حجية الظن في الأعراض والدماء ، ففي الإجماع راح نستكشف ماذا ؟ كلية النتيجة بحسب الموارد بناءًا على مبنى الكشف وبناءًا على كون الظن طريقًا بنفس بالعلم بأحكام الشارع ، شوف شيقول الخوند ؟ يقول : أنا أريد أناقشك يا جناب الاستاذ ، أنت بس ماتقول كلام وأنا أمر عليه مرور الكرم ، أشوف كلام في هذا المورد مش صحيح ، هذا الإجماع من أين طلعته أنت يا شيخنا الأنصاري ؟ انت راجعت كتب العلامة وبعَد ؟ والمحقق ، وبعَد ؟ وبعَد ؟ والشهيدين ، وبعَد ؟ والمدقق وما أدري شنهوا بعَد من العلماء والطوسي وابن البراج وسلام وابن الجنيد هالفقهاء الذي اش كثرهم ، يقول له أنت راجعتهم ؟ يقول الشيخ إي راجعتهم ، يقول هذه مسألة جديدة ، اشلون تراجعها ، جديدة نحن الآن بابحاثنا توصلنا إليها مش مطروحة في كتبهم حتى لو فرضنا ، يقول أنا ما أقول ما راجعت ، راجعت بس هالمسألة من أين يصير عليها إجماع ، هذه مسألة جديدة ، نحن الآن بتدقيقاتنا العقلية توصلنا إلى الظن على مبنى الكشف تارةً يكون طريقًا بنفسه وأخرى يقوم طريق على طريقيته وثالثة مجهول لدينا الحال بناءًا على كونه طريقًا بنفسه في الموارد نقول النتيجة كلية ، أنت تقول : لا ، النتيجة جزئية ، نقول لك لماذا ؟ تقول نعم هي لنتيجة في الأصل جزئية بس الإجماع قام على أنه لا فرق بين مورد ومورد ، نقول لك من أين استكشفت هذا الاجماع هذا ؟ تقول أنا راجعت الكتب ، نقول لك هذه مش مذكورة في الكتب ، نحن ما نقول لك ما راجعت ، نصف الدعوى نقبل إنك راجعت بس حتى لو راجعت هذه المسألة مش مطروحة حتى يستكشف منها الإجماع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( في إشارات يعني إلى) وأجاب الشيخ  حسين – أحسنت نحن نحمل مبنى الشيخ على أنه فيه إشارات بالتالي نقول هذه الإشارات مطفية ، طيب ؛ بناءًا على كون الظن طريقًا بنفسه من حيث الأسباب النتيجة كلية إذا ما في قدر متيقن ، من حيث الموارد النتيجة كلية ، خلافًا لمبنى الشيخ ، طيب من حيث المرتبة ؟ يقول النتيجة في ها إهمال ما نقدر نقول كلية ، ليش فيها إهمال ؟ يقول لأجل احتمال حجية خصوص الظن الاطمئناني إذا كان هذا الظن الاطمئناني يفي بالمراد ، الظن طريق بنفسه لكن من حيث المراتب إذا كان هذا الظن الاطمئناني يفي بالمراد فمرتبة الظن الاطمئناني تكفينا تكفينا ، فلابد لنا من الاقتصار عليها ، يالله خلصنا الآن نريد الآن ندخلي في القسم الثاني ، عرفنا القسم الأول على مبنى الكشف وكون الظن طريقًا بنفسه فلا إهمال في النتيجة من حث الأسباب ومن حيث الموارد لكن فيها إهمال من حيث المرتبة لاحتمال كون الظن الاطمئناني هو الحجة دون غير إذا كان يفي بالمراد ، شفنا ؟ يالله خلصنا ،الآن نريد ندخل في القسم الثاني ، القسم الثاني شنهوا ؟ النتيجة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لو قيل بكون الظن طريق بس مش بنفسه ، بأي شيء ؟ لقيام طريق يدلل على طريقيته مثل شنهوا ؟يقول : لو كان عندنا بناءًا على مبنى الكشف هو التام عندنا أنّ الشارع نصب الظن طريقًا للعلم بأحكامه وعندنا ماذا ؟ ظنون بس ما ندري أي ظن منها هو الحجة ، موجود ظن آتي من خبر الواحد وموجود ظن آتي من خبر الموثق وموجود ظن اطمئناني وموجود ظن من رفيف الغراب وموجود ظن ن دفيف بعض الطيور وظن وظن ، وظن من الشهرة وظن من الإجماع وظن ما أدري شنهوا ؟ ظنون كثيرة صح ، طيب ؛ قلنا إنّ الشارع قد نصب الظن طريقًا للعلم بأحكامه بس قلنا الظن مش بنفسه طريق بل هناك طريق قام على طريقيته ، عجيب اشلون ؟ يقول : نحن لما أجرينا مقدمات دليل الانسداد توصلنا إلى حجية الظن على مبنى شنهوا ؟ الكشف وقلنا إنّ الظن حجة لكن لا بنفسه لأنّ نحن ما ندري أي ظن من هذه الظنون حجة هل الظن الآتي من خبر الثقة او الخبر الموثق أو خبرا لعادل أو الشهرة أو الإجماع أو أو اش كثرهم الظنون صح ، نجي نسوي طريق يدلل لنا على حجية واحد من هذه الظنون ، اشلون هالطريق ؟ يقول نحن لله الحمد أجرينا مقدمات دليل الانسداد وتمت عندنا هالمقدمات واستكشفنا حجية الظن بس شنهوا ؟ كطريق بس مو بنفسه بل نجيب مقدمات دليل الانسداد مرة ثانية نقول هذه ظنون ما ندري أي منها حجة فنجري مقدمات دليل الانسداد مرة أخرى إلى أن يثبت لنا بإجراء مقدمات الانسداد مرة أخرى أنّ الظن الآتي من الخبر الموثق هو الحجة فصار شنهوا ؟ الظن حجة بس مش في نفسه بقيام طريق على طريقيته ، شنهوا الطريق ؟ وهو تمامية مقدمات الانسداد التي مرة ثانية أجريناها لتعيين بعض الظنون بالخصوص للحجية دون غيره ، طيب ؛ يقول الآن نحن أيضًا نبحث لثلاثة أكور من حيث الأسباب ومن حيث الموارد ومن حيث المراتب ، أنشوف الأسباب يقول لو قلنا إنّ الظن حجة على مبنى الكشف وهو طريق للعلم بأحكام الشارع بس مش في نفسه وإنما بقيام طريق على طريقيته فلا إهمال في النتيجة من جيث الأسباب يعني هذا الظن من كل سب أتانا فهو حجة بسْ شوفوا إذا لم كن في البين تفاوت بين هذه الأسباب يعني ما قلنا إنّ هذه الأسباب تتفاوت فيه أقوائيتها مثلاً الخبر الموثق يفيد ظن أوضح وأقوى من خبر الثقة وخبر العادل أسمن وأمتن من خبر شنهوا ؟ من خبر الموثق مثلاً أو من خبر الثقة ، إذا كان فيه ماذا ؟ تفاوت من حيث الأسباب فكل ظن من حيث الأسباب حجة ، طيب ؛ إذا أصبح فيها تفاوت شنسوي ؟ يقول :  نقتصر على ما هو متيقن الاعتبار منها أو مظنون الاعتبار ، شوف اشلون مرة نتيقن بأنّ الخبر الموثق هو المعتبر من لدن الدليل القائم عندنا يعني بعْد إجراء مقدمات دليل الانسداد توصلنا إلى انّ الخبر الموثق هو المتعين للاعتبار دون ما سوله وفقط وحسب غير ما عداه ، طيب ؛ راح ماذا ؟ نقتصر عليه لكن أخرى يكون عندنا لا ، نظن أنّ خبر العادل مو نتيقن أنّ الخبر الموثق هو معتبر نظن أنّ خبر العادل هو الحجة دون ما سواه يعني هو المنصوب بإجراء مقدمات الانسداد يقول إذا ظننا شنسوي ؟ جيت مرة ثانية بعَد ؟ مقدمات الانسداد هذه ونجريها ، بين هذا الدليل وبين غيره إلى أن يتعين بإجراء مقدمات دليل الانسداد إذا إنّ فعلاً هذا خبر العادل هو الحجة ، معاي ؛ شوف كم مرة نجي ، تالي لا ، حصل لنا ظن إنّ خبر العادل حجة وبعَد ؟ خبر الثقة حجة فنجري مقدمات الانسداد بين خبر العادل وخبر الثقة مرة ثانية وبين الظن الآتي من القياس ومن رفيف الطير ومن الشهرة ومن الإجماع إلى أن نعين أنّ الظن حجة إذا كان آتٍ من خبر الثقة مثلاً أو من خبر العادل ولذلك شوف شيقول الأخوند فلا إهمال فيها من حيث الأسباب لو لم يكن في الأسباب تفوت أصلاً أو لم يكن بينها إلاّ واحد إذا كان ما في الأسباب عندنا إلاّ واحد بعَد واضح رأح نأخذ ما عندنا إلاّ خبر الثقة راح نأخذ به لأنه متعين ما في إلاّ هو ، ولذلك يقول إلاّ واحد وإلاّ فلابد من الاقتصار على المتيقن الاعتبار منها أو مظنون الاعتبار ، اشلون متيقن الاعتبار واضح ...........
----- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة -----
     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







